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الخاصة  بناء على اجتھادي الشخصي فقد قمت بجمع وكتابة محاضرات 
 2013/2014بطلبة الفصل الخامس قانون خاص بالكلیة المتعدد التخصصات باسفي لموسم 

  .كما تم إملاؤھا علینا 
وعلیھ فقد تتخللھا سھوا بعض الأخطاء اللارادیة التي یمكن تداركھا وتصحیحھا من طرف  

  .الطلبة 
لیھم قراءتھا واستیعابھا واالله وقد قمت بجمعھا وكتابتھا حتى تعم الفائدة لجمیع الطلبة وتسھل ع

  .ولي التوفیق
  

 
  
  مدونة التجارة :     ت   . م 
  قانون الالتزامات والعقود :    ع.ل . ق

 

 مقدمة عامة 
       تعریف العقود التجاریة 
      خصائص العقود التجاریة 
      الأحكام العامة للعقود التجاریة 
      العقود التجاریة المتعلقة بالرھن 
      الفھرس 
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  :مقدمة عامة 

  
العقود التجاریة وبالخصوص تلك الواردة  بأھمالتعریف  إلىنھدف من خلال محاضرات العقود التجاریة 

القانونیة التي تنظم كل صنف من اصناف في المدونة التجاریة وكذلك التوقف عن خصوصیة القواعد 
العقود  أیضاالرھن الحیازي التجاري والرھن دون التخلي عن الحیازة وھناك : بنوعیھ العقود التجاریة 

  ...السمسرة ولتجاریة التجاریة المتعلقة بالوساطة كالوكالة ا
القواعد : القانون الخاص وتخضع لنوعین من القواعد القانونیة  فروعھذه العقود التجاریة ھي فرع من 

والثانیة .العامة التي تطبق على كل العقود المدنیة والتجاریة والمتمثلة في النظریة العامة للالتزام والعقود
الخاص  بالإطارما یعرف  إطارتستقل بذاتھا في  شیئا فشیئا خذتأالخاصة والتي تتعلق بالقواعد القانونیة 

العادات  أوالتي خصھا القانون  أيوالذي ینظم كل العقود المسماة  le droit spécial des contrats  بالعقود
  .التامین مثلا كعقد البیع ،عقد الكراء ،  les contrats nommésالمھنیة باسم  

خصھا بالتنظیم وبقواعد خاصة نجدھا ھي جزء من القانون الخاص بالعقود لان المشرع العقود التجاریة 
  . 544 إلى 334المواد من  في مدونة التجارة في الكتاب الرابع المتعلق بالعقود التجاریة ،

 1996مرة   لأولمنھا ماھو جدید في التشریع المغربي نظمتھ مدونة التجارة  العقود التجاریة ھذه 
قدیمة عقود التجاریة ثم ھناك  ،) الكرائي(الإیجاري ود البنكیة ،عقد الوكالة التجاریة، عقد الائتمان كالعق

   ، عقد النقلوكعقد السمسرة  1913المدونة القدیمة  إطارفي  ، إمامنظمة قبل مدونة التجارة الحالیة 
 6عمومیة ینظمھ ظھیر بالمخازن ال الإیداعكعقد الرھن في شكل نصوص قانونیة خاصة  إطارفي  وإما

 الأدوات، عقد رھن  1951مارس  20، عقد رھن بعض المنتوجات والمواد ،ظھیر  1915یولیوز 
  .1956نونبر  22ومعدات التجھیز، ظھیر 

  : كالآتيیمكن تصنیفھا العقود التجاریة كل ھذه 
 عقود مسماة  contrats nommés  خصھا المشرع باسم عقود مسماة  ھي  العقود التجاریة ، فجل

  :أساسیتینو تستجیب لغایتین ،  )نةانظر المدو(وتنظیم 
  .الأطراف لإرادةقواعد قانونیة مكملة  أنھا   .1
  .في بعض الحالات قواعد قانونیة ملزمة التطبیق الأطرافتفرض على  أنھا   .2

  .السیاسة العامة النافعة أوتوجیھ الاقتصاد وفق المصلحة  أووالغایة منھا حمایة الطرف الضعیف 
 انھ لا بد لھا من نظام قانوني والذي  إلاوھي تلك التي لم یخصھا المشرع باسم ،   عقود غیر مسماة

 :التالیة  الأشكال بإحدى یتأتى



14/02/2014 

      /      3            
 

M
E

R
O

U
A

N
 a

bd
 e

lf
at

ta
h

 

 

بمجموعة من العقود المسماة عن طریق  أوحالة العقد غیر المسمى الذي یمكن ربطھ بواحد   - أولا
  .بالعقد المسمى المشابھ لھ  وإلحاقھتصنیفھ 

اذا كان العقد غیر المسمى یتضمن التزامات مشابھة ومماثلة لعدة عقود مسماة فھنا سنتحدث  - ثانیا
  1 .عقد الائتمان الإیجاريكعن عقد تجاري مركب 

ص ومستقل عن العقود كعقد عن نظام قانوني خا مسمى مشابھ یمكن البحثاذا لم نجد عقد   -ثالثا 
  .ازالامتی
 غیرعقود ، وھناك  الإرادة ملعد آولعدم القدرة على خلق اسم جدید  إما،  الأسبابلسبب من   - رابعا

  .صنف من العقود المسماة بأي إلحاقھالا یتم تقنینھا ولا مسماة 
  .ھناك عقود تتكفل الممارسة باعطاءھا اسما مثل عقد الرحیل  –خامسا 
  .یتم تسمیتھا وبالتالي فجمیع العقود مسماةمسماة الغیر عقود جمیع ال أننستنتج 

  التي تنظمھ ؟ والأحكامخصائصھ ؟  أھمفماھو العقد التجاري ؟ وماھي 
  

  :تعريف العقود التجارية 
  

 أنلم یعرف المشرع المغربي العقد التجاري في مدونة التجارة ، فالعقود التجاریة متعددة ومتنوعة كما 
الاعتقاد بان ھناك مجموعة من  إلىنوع من الخلط واللبس یؤدي  إلىوصف العقد بالتجاري قد یؤدي 

  .المدنیة الأخرىعن العقود  أحكامھاالعقود التجاریة مستقلة في 
تعلق  سواءالتي استقر العرف علیھا لا تختلف في الجوھر عن العقود المدنیة  العقود التجاریة أنوالواقع 

وقبول ووجود  بإیجاب إلاانقضائھا، فعقد البیع مثلا لا ینعقد  أسباب أوبشروط صحتھا  أو بأركانھا الأمر
  .تجاریا  أومبیع ومقابل ، سواء كان مدنیا 

العامة للالتزام تطبق على كافة العقود كیفما كان نوعھا ، فالذي یحسم في طبیعة العقود  الأحكامكذلك 
  .عاقدینوقت التعاقد وصفة المت إجرائھاالتجاریة ھو القصد من  أوالمدنیة 

وھو كذلك اذا قام بھ التاجر ) بنص القانون  أي(  أصلیاویكون العقد تجاریا اذا كان محلھ عملا تجاریا 
  ).عمل تجاري بالتبعیة (  لمتطلباتھ وحاجاتھ التجاریة

  : فالتعریف الفقھي الذي اخذ بھ ھو القائم على النظریة الموضوعیة والذي یعتبر العقد 
  "جاریة والأعمال المختلطة متى اتخذت الشكل القانوني للعقد عمل من الأعمال الت" 

فالعقد یكون تجاریا بصرف النظر عن الأشخاص الذین ابرموه سواء كانوا تجارا أو غیر تجار ، مادام 
  . 4، الرھن التجاري 3، الوكالة التجاریة  2السمسرة : العمل موضوع العقد تجاریا أصلیا مثلا 

                                         
  .ت.م 431المادة انظر ) المؤجر، المستأجر والمزود(عقد مركب یتكون من ثلاثة أطراف أساسیة  -  1
  ت.م  405 المادة -  2
  ت.م 393 المادة -  3
  ت.م 338 المادة -  4
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تمیزه  أركان أوفي النھایة یمكن القول بان المشرع التجاري لم یعرف العقد التجاري ولم یخصھ بنظریة 
بین التجار  إلالا تكاد تنشا وتبرم  لأنھاعن تلك التي تحكم العقود المدنیة ولكنھ اعتبر بعض العقود تجاریة 

اریة لھا بعض الخصائص التي تمیزھا بطبیعتھا تجاریة ن وبالرغم من ھذا ،فالعقود التج أعمالاتخص  أو
  .عن غیرھا

  
  :خصائص العقود التجارية 

  
  المعاوضة  الرضائیة و: على العموم ھناك ثلاث خصائص تمیز العقد التجاري عن العقد المدني وھي 

  .على منقول إلالا تنصب  وأنھا
  

  : العقود التجاریة عقود رضائیة  .1

انعقادھا یتم بمجرد  أن ، أيالتجاریة ھي رضائیة  آوكافة العقود سواء المدنیة  أن الأصل أوالقاعدة 
  .الأطراف و رضىوالقبول  الإیجاب تطابق

كتابة كما ھو لا یشترط لانعقاده شكلا معینا كالبالنسبة للعقد التجاري فمفھوم الرضائیة مفھوم واسع و
وأنھا  إبرامھاعقود تستوجب السرعة عند  أنھا) كلیة انعدام الش أي( الحال في العقود المدنیة ، مرد ذلك 

لا تتطلب شكلیة معینة كما ھو الحال في عقد بیع  فھيشائعة وتمارس بین التجار بشكل متكرر ، لذلك 
في بعض العقود التجاریة  أحیاناالرضى یستخلص  أنموثق ، كما  أمامعقد  كإجراءالرسمیة  آوالعقار، 

  ).عملیة بیع المواد الاستھلاكیة الیومیة ( من السكوت 
  

 :العقود التجاریة عقود معاوضة  .2

لان التاجر یتقاضى مقابلا لما یعطي ویسعى وراء الربح في كل عملیاتھ التجاریة مما یجعل فكرة التبرع 
 إلاشكل ھبة  تأخذ أنھاولو العقود التي یبرمھا الھبة كما ھي معروفة في العقود المدنیة غیر واردة في  أو

  .عملیة تجاریة لا لبس فیھا  أنھا
لكن بالرغم من ھذا تبقى ھذه العملیات  امتیاز یةثمنة أب أومخفضة  بأسعاریبیع التاجر سلعھ  أنفقد یحدث 

على  الإقبالكسب زبناء جدد وكثرة  وإنماكلھا تجاریة بالرغم من التخفیض لان التاجر لیس لھ نیة التبرع 
  .تجارتھ

 :ترد على المنقولات  العقود التجاریة .3

وفي  الأدواتعلى المنقولات كالبضائع والسلع ومختلف  إلانھ لا ینصب أمن خصوصیات العقد التجاري 
وشراء كبیع  أصلیةالعقارات عقودھا مدنیة  أنفي حین  مثلیة وعلى كمیة معینة منھا ، أشیاءالغالب على 

  .متجر  إقامةوالمباني ولو كانت الغایة من ذلك  الأراضي
تكون لھا  أنالتزامات شخصیة تنشا في ذمة التاجر بدون وعلى العكس اذا كان محل العقد المتعلق بعقار 

  .صلة بالملكیة العقاریة فانھ یعتبر عقد تجاري بالتبعیة
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  :العامة للعقود التجارية  الأحكام

  
العقدیة الواردة في قانون الالتزامات والعقود ومع ذلك فالعقود  للأحكامالعقد التجاري یخضع  أنالقاعدة 

قانونیة خاصة بھا نص علیھا المشرع التجاري في  أحكامالتجاریة بشكل عام لھا  الأنشطة أوالتجاریة 
  5. 335و 334المادتین مدونة التجارة في 

التضامن في الالتزامات  مبدألعقود التجاریة ، والثاني یخص في ا الإثباتحریة  مبدأالحكم الاول یخص 
الخاصة فرضتھا اعتبارات السرعة والائتمان في المعاملات التجاریة وتقوم على  الأحكامھذه التجاریة ، و

والتشدد فیما یتعلق باحترام مقتضیات تنفیذ الالتزامات الواردة  وإثباتھالعقد  إنشاءالسھولة والمرونة في 
  .فیھ
  

  : الإثباتحریة   - أولا
    
 334المادة المشرع التجاري المغربي في  إلیھالحریة وھذا ما ذھب  لمبدأ یخضع العقد التجاري في إثباتھ 
لیضیف في نفس المادة استثناء لھذا "  الإثباتتخضع المادة التجاریة لحریة : " ت حینما اعتبر انھ .م

  ". الاتفاق على ذلك  أوبالكتابة اذا نص القانون  الإثباتغیر انھ اذا تعین :" مفاده  المبدأ
التجاریة المبنیة  الأعمالفي العقود التجاریة تستجیب لخاصیة السرعة المتوخاة في  الإثباتفقاعدة حریة 

وتعدد الصفقات  الأموالبسرعة تداول  إلابغرض تحقیق الربح ،وھذا لا یتحقق على المضاربة والوساطة 
یعقد یومیا كل العملیات التجاریة التي یقوم بھا ،ویقوم  أنا انھ یستحیل على التاجر التجاریة ،كم

القرائن وغیرھا من  أوبكل الوسائل كالبینة  الإثبات تاریخ العقد ویمكنھ إثباتللرسمیة بغرض  بإخضاعھا
  .المعروفة  الإثباتطرق 

  .بالكتابة الإثباتیھا القانون على وھي الحالة التي ینص فوقد وضع المشرع لھذا الغرض استثناءات 
  

  : التضامن في الالتزامات التجاریة  -ثانیا 
  

اتفاق المتعاقدین ،فھو  أومن خلال نص  إلاالتضامن لا یتم بین المدنیین  أنفي العقود المدنیة  الأصل
المادة تضامن غیر مفترض كما ھو الحال في المجال التجاري كما تنص على ذلك مدونة التجارة في 

  "یفترض التضامن في الالتزامات التجاریة " :  335
التجاریة باعتبار التجار المدنیین بالتزام  الأعمالولھذا فانھ یعتد بمجرد قرینة لافتراض التضامن في 

  .متضامنون في التزاماتھم لأنھمیمارسون عملا مشتركا یستوجب مساءلتھم جماعیا  أنھمتجاري 
 أوانم بدا التضامن لیس من النظام العام ولذلك یمكن الاتفاق على عدم التضامن في ما بین المتعاقدین  إلا

  .في حالة ما اذا نص القانون على ذلك

                                         
  ."ذلك أو الاتفاق على غیر أنھ یتعین الإثبات بالكتابة إذا نص القانون. الإثبات لحریة المادة التجاریة تخضع"  ت.م 334المادة  -  5

  ." التجاریة الالتزامات التضامن في یفترض: "   ت.م 335المادة      
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یقوم التضامن بحكم القانون في "  :من قانون الالتزامات والعقود  165 الفصلوھذا ما نص علیھ 
المعاملات التجاریة وذلك ما لم یصرح السند المنشئ  غراضلأالالتزامات المتعاقد علیھا بین التجار 

  ." القانون بعكسھ أوللالتزام 
یل المثال نظام من مدونة التجارة منھا على سب أخرىخاصة بالعقود التجاریة واردة في مواد  أحكامھناك 

تدخل في ھذا  لا فإنھاالفوائد البنكیة  أمان التجاریة والتي یسمح بھا فقط فیما بین التجار، الفوائد على الدیو
  .المتعلقة بالتقادم المسقط في الالتزامات التجاریة  الأحكاموھناك كذلك التحدید 
سنة في حین  15التقادم یكون بمضي  أنینص من قانون الالتزامات والعقود ینص على  6 387 فالفصل

قاعدة (سنوات  5ت التجاریة وحدده في المشرع التجاري نص على تقادم قصیر المدة في المعاملا أن
العادة التجاریة على  أووھذا التقلیص للمدة لھ مبررات عدة من بینھا مثلا انھ جرى العرف  ،) عامة

  .الدین التجاري خلال وقت وجیز بأداءالمطالبة 
 أومیسرة ما لم ینص على ھذا الحق الاتفاق  إلىا وان ینظر  أجلایمنح  أنللقاضي انھ لا یمكن  المبدأ

وان كل ) الاقتراض ( التجاریة تقوم على السرعة والائتمان الدیون  أنبمقتضى القانون ومؤدى ذلك 
 للإفلاسضرر جسیم بالتاجر المدین والذي قد یعرضھ  إلحاقوالوفاء بھا یترتب علیھ  تأدیتھافي  تأخیر

في حالة  الإفلاسعلى تطبیق نظام  9القدیمة للتجارة في الفصل  ، لھذا نصت المدونة تأجیل أيبسبب 
  ).كانت متشددة(توقف المدین عن دفع دیونھ 

یقوم على منح مھلة  الإفلاساقل قسوة من نظام  أخرىحلول  إضافةالمدونة الحالیة فعملت على  أما
، وھناك حكم  7ت .م 556 المادةا ھو وارد في مكل مساطر معالجة صعوبات المقاولة المیسرة من خلا

  .متعلق بالنفاذ المعجل آخر
 أوبعد استنفاذ طرق الطعن فیھا  إلاالصادرة في الدعاوى المدنیة لا یمكن تنفیذھا  الأحكام أن الأصل
فیما یخص المنازعات التجاریة وبھدف ضمان السرعة في المعاملات وضمان الائتمان  أما،  آجالھانتھاء 

  : الآتيمن قانون المسطرة المدنیة على الاستثناء  147 المادةمشرع نص في ومنعا للمماطلة فان ال
دون كفالة إذا كان ھناك سند رسمي أو تعھد  الاستیقافیجب أن یؤمر بالتنفیذ المعجل رغم التعرض أو " 

  . " معترف بھ، أو حكم سابق غیر مستأنف
للمحكمة :"  أنمن القانون المحدث للمحاكم التجاریة والذي ینص على  7 المادةتنص علیھ  الشيءونفس 

جدیة وذلك مقابل مبلغ مسبق من الدین اذا كان الدین ثابتا ولم یكن محل منازعة  بأداء تأمر إنالتجاریة 
  ".شخصیة كافیة  أوضمانات عینیة 

  
  
  
  

                                         
ن في كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فیما عدا الاستثناءات الواردة فیما بعد، والاستثناءات التي یقضي بھا القانو: "  ع.ل.ق 387الفصل  -  6

  ." حالات خاصة
  " الاتفاق یشملھا آجال الأداء الواردة في النصوص الجاري بھا العمل فیما یخص الدیون التي لم للمدین وأن یمنح " ... -  7
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    -عقود الضمان  - لعقود التجارية المتعلقة بالرهن ا: الباب الاول 
  

 
  

،  أصليالرھن تامین عیني وھو من الحقوق العینیة التبعیة التي تتعلق بعین تخصص لضمان تنفیذ التزام 
تابعا لھذا الالتزام المضمون وھو لا یقوم فقط على منح صاحبھ حق  أساساوتضمن الوفاء بھ وتكون 

طلب ضمان خاص لیتم تخصیص مال  إلىیعمد  إنالضمان العام المقرر لھ كدائن ولكن لھ فوق ذلك 
  .معین لضمان دین معین

حق ( والضمانات العینیة في القانون تعرف بالحقوق العینیة التبعیة التي تنشئ مجموعة من الامتیازات 
  : والرھن في القانون التجاري لھ صورتان ، ) التقدم ، حق الحبس ،حق التتبع ،حق الامتیاز 

لصورة العامة لرھن المنقول في القانون المدني والتي تفرض لقیام الرھن حیازة من ا مأخوذة الأولى
  .من الراھن للدائن المرتھن الشيء

من نظام الرھن الرسمي للعقار والذي یستغني بشھر الرھن عن انتقال الحیازة في نفاذه  مأخوذة والثانیة
  .على حق الغیر 

  
   : الحیازيو الرھن الاختلاف بین الرھن الرسمي 

   
 التي في طور التحفیظ  أولا یقع على المنقولات ، بل یقع على العقارات المحفظة  الرھن الرسمي. 

  .الرضى غیر كاف ، لا بد من الرسمیة ، لا تنقل فیھ الحیازة 
 فھو  الرھن الحیازي أما: 

 عقد رضائي  -
 ملزم للجانبین  -
بمعنى استیفاء  -حق عیني لھ میزتان أو أكثر على عكس الحق الشخصي ، التتبع و الأفضلیة  -

 -قیمة الدین بالأفضلیة عن الدائنین العادیین والمرتھنین اللاحقین لھ في تقیید حقوقھم 
 .انھ حق عیني فلا وجود لرھن دون وجود التزام أصلي یكون الرھن ضمانا للوفاء بھ  -
 .ة ویرد على العقار أو المنقول على عكس الرھن الرسميتنقل فیھ الحیاز -

 
 

 
تبعا  إثباتھاعتبار مقدمھ تاجرا ،كما انھ یمكن الرھن التجاري اذا ضمن دینا تجاریا وذلك رغم عدم 

  8).ت.م 338/  1فق(ولو لم یكن مقدمھ تاجرا ) الإثباتحریة (للقواعد المتبعة بین التجار 
المشرع التجاري اخذ بنظریة التبعیة الموضوعیة لان معیار التفرقة بین الرھن المدني والرھن  أنیتضح 

  .صفة الممارس للعمل  أساسولیس على  الأصليصفة العمل  أساسالتجاري یقوم على 

                                         
  ." ضمان عمل من الأعمال التجاریة أجل بالنسبة للمتعاقدین والغیر، سواء قام بھ تاجر، أو غیر تاجر من 334المادة  لأحكام الرھن طبقا یثبت"  -  8
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الرھن الحیازي عقد، بمقتضاه یخصص "  :ع .ل.ق 1170 الفصلعرف المشرع الرھن الحیازي في 
وھو یمنح . أو أحد من الغیر یعمل لمصلحتھ شیئا منقولا أو عقاریا أو حقا معنویا، لضمان الالتزامالمدین 

  ." الدائن حق استیفاء دینھ من ھذا الشيء بالأسبقیة على جمیع الدائنین الآخرین، إذا لم یف لھ بھ المدین
   

الرھن الحیازي للمنقول "  :ع فینص على انھ .ل.ق 1184 الفصلالرھن الحیازي للمنقول حسب  أما
یخول للدائن الحق في أن یحبس الشيء المرھون إلى تمام الوفاء بالدین، وأن یبیعھ عند عدم الوفاء بھ وأن 

  ." وذلك بالامتیاز والأسبقیة على أي دائن آخر ھیستوفي دینھ من ثمن المرھون عند بیع
   

  ؟) عقود الضمان(الرھن الحیازي التجاري ماھي الحالات التي یتم فیھا اللجوء للتعاقد عن طریق 
  

 إلىفیضطر  انعدام السیولة مما قد یعرض تجارتھ للتوقف ، أوقد یواجھ التاجر عدة حالات لضیق مالي 
بغیر ضمان نظرا لثقتھ وسمعتھ  إمامقرض المال قد یمكنھ من المال  أوفي ھذه الحالة الدائن  الاقتراض ،

المنقولة التي یمتلكھا  الأموالرھن یقع على  أيالمال  لإعطائھخاص یطالبھ بضمان  في السوق ، وإما
  .المدین وھذا ما یسمى بالرھن الحیازي للمنقول  أوالمقترض 

التوقف عن  أومن الرھن قد یحدث للمدین الراھن ،المقترض نوع من عدم الاستقرار  ھذا الشكل أنغیر 
البضائع نقلت حیازة الدائن المرتھن  لإنتاجوالیاتھ التي یستعملھا  أدواتھ أنممارسة عملھ التجاري بحیث 

من الرھن التجاري الذي لا یستلزم نقل الحیازة  أخرلھذا السبب ظھر نوع  ،مما سیؤثر على نشاطھ 
  .الدائن أيللمرتھن 

 9ت .م 336المادة المشرع التجاري في  إلیھما أشارفھذان النوعان من الرھن التجاري ھما اللذان  إذن
  .، والرھن دون التخلي عن الحیازة) یتخلى فیھ المدین عن الحیازة(الرھن الحیازي للمنقول : وھما 

  
  الرهن الحيازي للمنقول  : الفصل الاول  

  
 حیازيالرھن الشكل  إمافیتخذ ، ت .م 337المادة من  2وضح المشرع التجاري شكلھ من خلال الفقرة 

  ).مطلب ثاني( بالمخازن العمومیة الإیداعشكل  وإما) أولمطلب (التجاري 
أیضا  أخضعھفالرھن الحیازي للمنقول وان خصھ المشرع بالمواد الواردة في مدونة التجارة فانھ 

  .1230 إلى 1184مة الواردة في قانون الالتزامات والعقود وبالخصوص الفصول من للمقتضیات العا
  

le gage commercial 
  

 أعادالرھن الحیازي التجاري من العقود التجاریة التي نظمھا المشرع في مدونة التجارة القدیمة والتي 
لبیع  أیام 7تعدیل متعلق باشتراط اجل  إضافةمع  340 إلى 338تنظیمھا في المدونة الحالیة في المواد 

وطبیعتھ القانونیة ،  إنشائھبتحدید كیفیة  أولالشيء المرھون بالمزاد العلني ، ولدراستھ سنقوم في فرع 

                                         
  ." معھ تخلي المدین عن الحیازة ورھن لا یفترض فیھ ذلك یفترض نوعان، رھن الرھن"  -  9
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وشروط نفاذه ، وفي فرع  ثالث سنتناول المقتضیات المتعلقة  إثباتھوسائل  إلىوفي فرع ثاني سنتطرق 
  .بالتنفیذ على الشيء المرھون

 
  الرھن الحیازي التجاري وطبیعتھ القانونیة  إنشاء:  الفرع الأول       

  
 :  إنشاؤه .1
والقبول بین المتعاقدین  الإیجابتجاریا ینشا بمجرد توافق  أولى العموم الرھن كعقد رضائي مدنیا كان ع

،  " ینشا الرھن بتراضي طرفیھ"  :ع حیث نص على انھ .ل.من ق 1184الفصل  إلیھ أشاروھذا ما 
 أھلیةالرھن توفر  لإنشاءیشترط  وإنماشكلیة معینة  أویترتب عن ھذا انھ لا یشترط لصحة العقد الكتابة 

رھن ملك الغیر صحیح كما ینص على ذلك الفصل  أنوكذلك ملكیتھ ولو المرھون  التصرف في الشيء
  10. ع.ل.من ق 1173

  :طبیعتھ   .2

بالنسبة للمتعاقدین  334المادة  لأحكام الرھن طبقا یثبت: " انھ  ت.م 338المادة تنص الفقرة الاول من 
  ". ضمان عمل من الأعمال التجاریة أجل والغیر، سواء قام بھ تاجر، أو غیر تاجر من

التجاریة  الأعمالیكون موضوعھ ضمان عمل من  أنمما سبق یتضح انھ لیكون الرھن تجاریا لا بد 
قرر الذي من اجلھ ت الأصللان الدین ھو  حدد صفة الرھنھو الذي یذي یضمنھ الرھن عة الدین ال،فطبی

   .المدین المتعاقدین  أوفة الدائن الرھن وذلك بصرف النظر عن ص

 لإغراضھ آلات أوبھ تاجر بضائع ولھذا فالرھن یكون تجاریا اذا عقد ضمانا بدین تجاري كان یشتري 
  .التجاریة ویكون الرھن مدنیا اذا عقد ضمانا لدین مدني 

التجاریة موضوع الرھن قد تكون ذات طبیعة مختلطة فیفترض فیھا الطبیعة التجاریة حتى یثبت  والأعمال
یكون الدین الذي یضمنھ  أنیكون المتعاقدین تجارا بل یكفي لتجاریة الرھن  أنالعكس كما انھ لا یشترط 

  . الأخروان كان مدنیا للطرف  الأطرافتجاریا لا حد 

ھذه الطبیعة القانونیة للرھن الحیازي التجاري تمكن ) الأصل(ھ القانونیة یتبع الدین رھن في طبیعتفال إذن
من تطبیق قواعد القانون التجاري المتسمة بمرونتھا والتي تضمن خاصیتي السرعة والائتمان في 

  .المعاملات التجاریة

  

  

  

                                         
إذا اكتسب الراھن في :  ثانیا ؛وعندما یكون الشيء مثقلا بحق للغیر، تجب موافقة ھذا الغیر أیضا. إذا ارتضاه مالك الشيء أو أقره: أولا : رھن ملك الغیر صحیح" -  10

وإذا لم یرتض مالك الشيء الرھن إلا في حدود مبلغ معین، أو تحت شروط خاصة فإن الرھن لا یكون إلا في حدود ذلك المبلغ أو مع  .المرھونتاریخ لاحق ملكیة 
  . مراعاة التحفظات التي صرح بھا المالك

  ". ولا یكون للرھن أي أثر إذا رفض مالك الشيء إقراره
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  إثبات الرھن الحیازي التجاري وشروط نفاذه : الفرع الثاني  
  

  : إثبات الرھن الحیازيوسائل  .1
اللھم في  الإثباتحریة  مبدأت على .من م 334المادة  أحكامالرھن الحیازي التجاري یقوم وفق  إثبات

  11.الحالة التي ینص فیھ القانون على الاتفاق كتابة

التجاریة تقدم بواسطة تظھیر صحیح یشیر  الأوراق :الرھن للقیم القابلة للتداول مثلا  إثباتفیما یخص 
بالنسبة للقیم المنقولة التي  أما ، 12)ت .م 338/  2فق (تلك القیمة سلمت على وجھ الضمان  أن إلى

والسندات فیثبت رھنھا كذلك بواسطة تحویل على وجھ الضمان یقید في  كالأسھمتصدرھا الشركات 
 إلاتجاه الاغیار ..........  إثباتھابمال منقول فلا یمكن  وفیما یتعلق بالدیون المتعلقة سجلات الشركة 

ع  والذي یقضي بتبلیغ الحوالة تبلیغا رسمیا .ل.ق 195بتبلیغ الحوالة للمدین وذلك تطبیقا للفصل 
  13.في محرر ثابت التاریخ  إیاھاوبقبولھ 

 : شروط نفاذ الرھن التجاري الحیازي  .2
  متى ینتج المفعول القانوني لھ ؟

بتسلیم (...بحیث اشترط في النقطة الثانیة منھ  ع.ل.ق 1188ھذه الشروط نص علیھا المشرع في الفصل 
  .)الشيء المرھون فعلیا إلى الدائن أو إلى أحد من الغیر یتفق علیھ المتعاقدون

 اشترط المشرع المدني صراحة تسلیم وانتقال حیازة،بھ  فاذ الرھن في حق الغیر أي مواجھتھحتى یتم ن
متفق علیھ ، والھدف من نقل  آخرشخص  أو إلىالدائن المرتھن  إلىالشيء المرھون من الراھن 

الخاصة  أموالھالغیر بتعلیق حق الدائن المرتھن بشيء مرھون وانھ لم یعد یعتبر من  إعلامالحیازة ھو 
  .مقام الشھر وبالتالي لا یمكن رھن ذلك الشيء مرتینن الحیازة تقوم أفك

ت .م 339المادة من  2وفق  ع.ل.ق 1188وتسلیم الحیازة قد یكون فعلیا ومادیا كما یشیر لذلك الفصل 
متى كانت تحت تصرفھ في مخازنھ أو سفنھ  ،للبضائع الدائن حائزا یعتبر: " التي تنص على أن الدائن 

  ).تسلیم فعلي(..." أو في الجمرك أو في مخزن عمومي

وذلك كتسلیم الدائن السند ، ت .م 339ذلك نفس المادة  إلىكما تشیر  ینرمزی وقد یكون التسلیم والحیازة
ھونة كسند الشحن أو بطاقة الرھن ، أو یكون التسلیم كذلك بالمحرر الذي یثبت الممثل للبضاعة المر

  .تبلیغ حوالة الحق في الدین

  

  

  
                                         

  ت.م.334المادة  ." ذلك غیر أنھ یتعین الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على. الإثبات لحریة المادة التجاریة تخضع"  -  11
   ت.م 338المادة  2الفقرة ."  الضمان للتداول بواسطة تظھیر صحیح یشیر إلى أن تلك القیم سلمت على وجھ القابلة رھن القیم یثبت " -  12
المدین والغیر إلا بتبلیغ الحوالة للمدین تبلیغا رسمیا أو بقبولھ إیاھا في محرر ثابت التاریخ، وذلك مع استثناء الحالة المنصوص  لا ینتقل الحق للمحال لھ بھ تجاه"  -  13

  ع.ل.ق 195..." علیھا في الفصل
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  التنفیذ على الشيء المرھون : الفرع الثالث 
  

قانون الالتزامات والعقود وبالخصوص الفصول  لأحكامتخضع  أنھاالرھن  أثارنقول بعجالة فیما یخص   
.والتي تحدد التزامات كل من الدائن المرتھن والمدین 1203 إلى 1199  

فیما  أماوفیما یخص حقوق الدائن المرتھن فالرھن یسمح لھ بحبس الشيء المرھون والحق في الامتیاز ، 
من مدونة  63ت عدلت الفصل .م 340لان الفصل  الإسھابیذ على الشيء فسنتناولھ بنوع من یخص التنف

عدم  أوالمرھونة في حالة عدم الوفاء  الأشیاء لإجراءبعد التبلیغ  أیام 7اجل  أضافتالتجارة القدیمة التي 
  .الأداء

تاریخ الاستحقاق، یمكن للدائن  في حالة عدم الوفاء في: "  كالتالي أولىفقرة  ت.م 340المادة وجاءت  
المرھون، إن وجد، أن یجري بیع الأشیاء المرھونة  الشيء داخل أجل سبعة أیام وبعد تبلیغ للمدین ولمالك

  ". العلني بالمزاد
والبساطة عكس الرھن  الرھن الحیازي التجاري یتم بنوع باللیونة أنالتحفیظ  بإجراءاتنلاحظ فیما یتعلق 

دعوة على المدین وانتظار صدور حكم  إقامةالتنفیذ على الشيء المرھون ضرورة  المدني الذي یتطلب
فیكفي عند حلول تاریخ الاستحقاق  التنفیذ على الرھن التجار أن،في حین نھائي من اجل ممارسة التنفیذ

من تبلیغ المدین لیتم بیع الشيء المرھون من طرف كاتب الضبط بالمحكمة الموجود  أیام 7وفي اجل 
  .الشخص المتفق علیھ أوقرھا موطن الدائن م

بالتصرف فیھ دون  أوالمشرع التجاري اقر ببطلان كل شرط یسمح للدائن بتملك الشيء المرھون  أنكما 
 **والبیع بالمزاد العلني ثالثا ثانیا  أیام 7و  أولاالتبلیغ  **المقتضیات السالفة الذكر والتي تشترط مراعاة 

تحقیق نوع من التوازن بین المصالح المتعارضة وذلك حتى لا یقوم الدائن  إلىفھذه الشروط كلھا تسعى 
  .ثمن  بأقلباستغلال حجة المدین الراھن ویحصل على ملكیة الشيء المرھون 

  
 

المخازن العمومیة ؟ وكیف یتم رھنھا ؟ وكیف یتم ما ھو المخزن العمومي ؟ وكیف یتم إیداع البضائع ب
  التنفیذ على البضائع المرھونة بالمخازن العمومیة ؟

ثم سنتحدث عن كیفیة إثبات ایداع البضائع بالمخزن ) الفرع الاول (سنقوم أولا بتعریف المخزن العمومي 
ذ على البضائع المرھونة بالمخزن لنتطرق في النھایة لمسطرة التنفی) الفرع الثاني(العمومي وإنشاء رھنھا 

  ).الفرع الثالث(العمومي 
  

    تعریف المخازن العمومیة  : الفرع الاول 
البضائع التي یقوم التجار  أنواعالمخازن العمومیة ھي محلات شاسعة معدة ومجھزة لاستقبال مختلف 

القیام بتحصیل مبالغ ،التامین ،حفظ البضائع  :ثل مقابل الخدمات التي یقدمھا م أجرابایداعھا وھو یتقاضى 
ویشترط ...واستغلالھا لإنشائھا الإیصالاتتقدیم ،والسجلات  الإیداعمسك دفاتر تقیید ، بیع البضائع 
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إداریة ، وبالرغم من ھذا الشرط فھي تبقى محلات خاصة تقام عادة على الحدود لحصول على رخصة ا
  .والموانئ والمطارات

فقد اعتبرتھ المدونة التجاریة وللتركیز على أھمیة ودور المخزن العمومي كوسیط في المعاملات التجاریة 
مدیر الحالیة محلا لدفع المبلغ المضمون عكس المدونة القدیمة التي كانت تلتزم بدفع الدین في محل سكنى 

 الحالة التي لاوبالخصوص في  الإیداعصندوق  إلىالمستودع العمومي تتحول  إدارة إن لب المستودع ،
التي یكون فیھا حامل  أو الأجلالرھن على شروط الدفع قبل انقضاء  یتفق فیھا المدین مع حامل بطاقة

تودع  ، غایة تاریخ الاستحقاق إلىففي كلتا الحالتین مبلغ الدین والفوائد المترتبة علیھ ، مجھولا  البطاقة
  )ت.م 346/  2فق ( 14.المخزن العمومي إدارةلدى 

  
  رھنھا وإنشاءایداع البضائع بالمخزن العمومي  : الفرع الثاني 

  
یثبت  أن الإیداع إلى أشاربالمخزن العمومي حیث  الإیداعالمشرع التجاري بین كیفیة :   الإیداع إثبات .1

طبیعة البضائع المودعة  موطن المودع ، اسم ، مھنة ، منتسلم للمودع وحدد مضمونھا  بإیصالات
 .یبین نوعیتھا ویحدد قیمتھا أنوكل ما یمكن 

ھذه الایصالات اشترط المشرع لصحتھا أن تكون مؤرخة وموقعة ، مستخرجة من سجل ذي اورومات 
  15.ویلحق بھ بطاقة رھن تحمل نفس المعلومات) ت.م 431المادة (
 ومي بتظھیر بطاقة الرھن منفردا عنالعمرھن البضائع المودعة بالمخزن  إنشاءیتم :  الرھن إنشاء .2

 ).حالة أولى( لفائدة الدائن والذي یخول لھ اكتساب الرھن على البضائع المودعة الإیصال أوتوصیل ال
ولھ حق التصرف فیھا بالمخزن العمومي الذي ظھر لھ فھو مالك البضائع المودعة  أو الإیصالمالك  أما

 ).حالة ثانیة(قیمة الدین المضمون ببطاقة الرھن  بأداءیلتزم  أنبشرط 
  .تتحقق حیازة المنقول محل الرھن بتسلیم بطاقة الرھن المظھرة الأولىففي الحالة   -
ما علیھ من  أداءبشرط وفي الحالة الثانیة یتحقق تسلیم ملكیة الشيء المرھون وحریة التصرف فیھ   -

  .دیون  أورھون 
یكون مؤرخا ، في حین یشترط بالنسبة  أنمنفصلین  أوویشترط لصحة تظھیر الوصل وبطاقة الرھن معا 

فوائد،  ، رأسمالتتضمن المبلغ المضمون من  أنللتاریخ  بالإضافةلصحة تظھیر بطاقة الرھن المنفردة 
   16 .)ت.م 344المادة (تاریخ الاستحقاق واسم وموطن ومھنة الدائن 

  .بالنسبة للمستفید من التظھیر فلا بد من القیام بتقییده في سجل المخزن أما
  

                                         
مبلغ الدین بما في  یودع الدفع قبل انقضاء الأجل فإنھأو كان معروفا ولم یتفق مع المدین على شروط  مجھولا كان حامل البطاقة إذا: "  ت.م 346المادة  2 رةالفق -  14

   ." مسؤولیتھ، ثم تحرر البضائع تحت المخزن العمومي حیث یبقى إدارة ذلك فوائده إلى تاریخ الحلول لدى
بإیصالات تسلم  191515)یولیو 6( 1333من شعبان  23المخازن العمومیة المحدثة بالظھیر الشریف المؤرخ في  في إیداعات البضائع تثبت: "  ت.م 341المادة -  15

 اسم ومھنة وموطن المودع وكذا طبیعة البضائع المودعة، وعموما، كل البیانات ىإل تلك الإیصالات تشیر .أرومات للمودع مؤرخة وموقعة مستخرجة من سجل ذي
  ." بطاقة رھن تحمل نفس المعلومات كما في الإیصالالرھن،  تسمیة بكل إیصال تحت یلحق .أنھا تحدید نوعیتھا وحصر قیمتھاالتي من ش الخاصة

تظھیر بطاقة الرھن منفردة،  فإن إلى ذلك، بالإضافة.ا أو على انفراد، مؤرخاوبطاقة الرھن، المحولین إما مع التوصیل أن یكون تظھیر یجب: "  ت.م 344المادة  -   16
   ."الاستحقاق واسم ومھنة وموطن الدائن وتاریخ یجب أن یتضمن المبلغ المضمون من رأس مال وفوائد
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    كیفیة التنفیذ على البضائع المرھونة بالمخزن العمومي : الفرع الثالث 
ھیر بطاقة بتظكالرھن الحیازي التجاري فان الرھن في المضمون للبضائع المودعة بالمخزن العمومي  

بالمزاد العلني عند  البیعبمسطرة  الأمرت بھا المدونة الحالیة ویتعلق ت جاءلاالرھن نعرف بدوره تعدی
  .المبلغ المضمون  وأداءحلول تاریخ الاستحقاق 

الاحتجاج واكتفى في المدونة الحالیة بالسماح للدائن  إجراءكان المشرع في المدونة القدیمة لم یشترط  وإذا
ابتداء من تاریخ  أیام 8انقضاء  أوبمجرد انتھاء قضائیة  إجراءاتببیع البضائع بالمزاد العلني بدون 

الدائن الحامل لبطاقة الرھن  ألزمتالتي ت .م 347الاستحقاق وھذا ما تنص علیھ الفقرة الثانیة من المادة 
یكون لھ الحق في  17 من الاحتجاج أیام 8یحرر احتجاجا لذلك ، ثم بعد انقضاء  أن الإیصالمنفصلة عن 
  .قضائیة إجراءاتالمرھونة بدون بیع البضائع 

بالمزاد العلني یقوم بھ موظف عمومي والذي یتولى عملیة البیع تسلیم البضائع للمشتري وفق  والبیع
جمیع الحقوق والمصارف الامتیازیة وكذلك مجموع مبلغ القرض المضمون  أداء إثباتمحضر للبیع وبعد 

قة الرھن في حالة عدم استیفائھ لمجموع دینھ سمح لھ في بطاقة الرھن وضمانا لحقوق الدائن الحامل بطا
  :المشرع التجاري بحق الرجوع على المقرض والمظھرین ،لكنھ اشترط شرطان لذلك 

بعد استنفاذ حقوقھ من البضاعة وعدم كفایتھ ،في ھذه  إلا) الرجوع(الذي لا یمارس ھذا الحق :  الاول
  .الحالة یمارس حق الرجوع ابتداء من یوم تحقق بیع البضاعة

البیع في الشھر  إجراءیكون قد فقد حق الرجوع ضد المظھرین وھي الحالة التي لم یتم فیھا  ألا:  الثاني
  .الموالي یوم الاحتجاج بعدم الدفع 

حامل الإیصال أو التوصیل منفصلا یمكنھ أداء الدین المضمون على : حلول الأجل ھناك حالة الأداء قبل 
بطاقة الرھن ، فإذا لم یتمكن من الاتفاق مع المدین على شروط الأداء قبل الأجل فانھ یودع مبلغ الدین مع 

  .الفوائد المستحقة إلى غایة تاریخ الاستحقاق لدى إدارة المخزن العمومي لتحریر البضائع
 

  الرهن دون التخلي عن الحيازة : الفصل الثاني 
  

رھن أدوات ومعدات التجھیز : تناولت مدونة التجارة نوعان من الرھون دون التخلي عن الحیازة وھما 
، والثاني  377إلى  355ورھن بعض المنتوجات والمواد ، الاول نظمتھ مدونة التجارة في المواد من 

  .ت.م 392إلى  378المواد من 
  

 
 

 وتجھیزات الكترونیة وغیرھا من التجھیزات وأدوات آلاتالصانع من  أویقصد بھا كل ما یستعملھ التاجر 
في حین اذا  تجاري ،ال الأصلالمھني تدخل في عناصر  أوالتاجر  أووھي عندما تكون في ملكیة الصانع 

  .الكرائي فھي لا تعد كذلك  أو الإیجاريالائتمان  إطارفي  مستأجرة كانت

                                         
  .أیام یقوم بالبیع  8الاحتجاج ھو إرسال رسالة الر صاحب البضاعة یعلمھ فیھا بأنھ لم یؤدي الدین الذي بذمتھ،وبعد انقضاء  -  17
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المھنیة سواء  ومعدات التجھیز أدواتثمن اقتناء  أداءضمان  لأجلعلى انھ یقع  ت.م 355المادة تعرفھ 
  18. اللازمة لأداء الثمن للبائع الأموالالمقرض الذي یقدم  أوفیما یخص البائع 

فالحیازة تبقى في ید المشتري مما یمكنھ من استعمالھا واستغلالھا في نشاطھ ولكن بالمقابل المشرع 
مؤسسة (المقرض  أوفالبائع .ھذا النوع من الرھون بشكلیة خاصة تمكن من شھره أحاطضمانا للحقوق 

 واقیةمانات یحصل بموجب ھذا النوع من الرھن دون التخلي على الحیازة على ض) بنكیة أوتحویلیة 
البیع واستیفاء الدین ،بل ھناك  إمكانیةوامتیاز حقیقي یتجلى من خلال تعدد التقییدات ،حق المتابعة ،

  .عقوبات جنائیة لحمایة المقرض 
، ) فرع ثاني(القانونیة  أثاره، ماھي ) أولفرع (ومعدات التجھیز  أدواتواثبات عقد رھن  إنشاءكیف یتم 

  ؟) الثفرع ث(وكیف یتم انقضاؤه 
  

   ) ؟ ما الذي یضمن صحة العقد: ( ومعدات التجھیز أدواتواثبات رھن  إنشاء: الفرع الاول 
  

 صراحةاشترط  المشرع أنغیر  بتوافق الإیجاب والقبولرھن أدوات ومعدات التجھیز عقد رضائي 
  .) احترام الشكلیات والشروط(بمجموعة من التقییدات  أثقلھالكتابة كما انھ 

 أوعرفي ویضمن الرھن في محرر البیع اذا تم لفائدة البائع  أویشترط الكتابة في محرر رسمي  لإثباتھ -
  .محرر القرض اذا تم لفائدة المقرض

المبالغ التي قدمھا المقرض  أنللرھن تحدید  المنشئیتضمن ھذا العقد  أنولصحتھ اشترط المشرع  -
  .أدوات ومعدات التجھیز المشتراة ثمن أداءموضوعھا ضمان 

 ثابتةمكان تواجدھا بصفة  إلى والإشارة الأخرى الأدواتووصفھا بدقة قصد تمییزھا عن  الأدواتجرد  -
  ).الأطرافضمانا لحقوق (قابلیتھا للانتقال  إلى الإشارة أو
  .كفیل أوشركة مالكة ،ضامن احتیاطي  أوتحدید صفة المقرض ھل ھو بائع  -
  .المنشئیوما من تاریخ المحرر  30 أقصاهیبرم الرھن في اجل  أناشترط المشرع  -
التقیید الذي یثبت الامتیاز الناتج عن : كما اشترط المشرع مجموعة من التقییدات منھا على سبیل المثال  -

التي  یوما ، ویكون بمجرد تقیید في سجل خاص تمسكھ كتابة ضبط المحكمة 20تقیید الرھن داخل اجل 
ومنھا كذلك تقیید الرھن في السجل التجاري اذا ،  )ت.م 359المادة (المرھونة بدائرتھا  الأدواتتستغل 

  .)ت.م 361( الأطرافصناعي حمایة لحقوق  أوكان المشتري ممارسا لنشاط تجاري 
  
  
  
  
  

                                         
الذي یقدم الأموال اللازمة  المقرض البائع أو فیما یخص ومعدات التجھیز المھنیة یمكن أن یضمن سواء فیما یخص أدوات أداء ثمن اقتناء إن: "  ت.م 355المادة  -  18

  ." على المعدات المشتراة أو لأداء الثمن للبائع وذلك برھن یقتصر على الأدوات
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  رھن أدوات ومعدات التجھیزأثار : الفرع الثاني 

  
– 

   
المثقلة  أدوات ومعدات التجھیزبیع  إمكانیة إلىیحدثھا ھذا الرھن نشیر  أنالقانونیة التي یمكن  الآثارمن 

اشترط المشرع  الإمكانیةاسترداد المبالغ المضمونة  ولحصول ھذه  أوبیع بعضھا قبل الوفاء  أوبالدیون 
قاضي المستعجلات اذا  تعذرت موافقة  إذن أویطلب المدین مقدما موافقة الدائن  أنتحت طائلة العقاب 

المدین الراھن نقل المعدات المرھونة  إمكانیة إلى ت.م 366المادة  إلیھكذلك ما تشیر  أثارهومن ،  الدائن
 الأقلیوما على  15الدائنین المقیدین قبل  إعلاملكن بشرط ) العقد(صفتھا الثابتة في المحرر  إلىالمشار 

   19.بالعنوان الجدید  وإعلامھمبنیتھ في نقلھا 
القانونیة لرھن  والآثارمن النتائج  أنالمرھونة  للأدواتالمدین الراھن وبالرغم من حیازتھ  أننلاحظ  إذن
ضمانا ) المسجلین(الدائنین المقیدین  وإعلامثمن شرائھا ھو تقیید حریة استعمالھا بموافقة المقرض  أداء

  .لحقوقھم وكنوع من التعویض عن عدم حیازتھم بالشيء المرھون
  

– 
  

التي  للأموالضمانا  التقییداتمعوضة بالشھر  أنھا تنتقل فیھ الحیازة و لاأن ھذا النوع كما اشرنا سلفا 
حمایة  ت.م 366المادة وبھذا الخصوص تنص  ومعدات التجھیز أدواتثمن  لأداء یقدمھا المقرض

حلول اجل الدیون المقیدة بقوة القانون في حالة نقل المعدات  إلىقانوني لھذا الرھن نشیر  وكأثرللمقرض 
  . بإعلامھ أو بإعلامھمصفتھا الثابتة خصوصا اذا لم یقم المدین  إلى أشیرالتي المرھونة 

ویبلغ  كما یحل اجل الدیون التي یضمنھا الامتیاز في حالة الحجز التنفیذي الواقع على المعدات المرھونة 
  20 ).ت.م 369(یوما قبل التاریخ المعین للبیع  15بھذا الحجز الدائنین المنتفعین بالامتیاز في اجل 

في نھایة  الأداءھون عند عدم یتابع بیع المال المر أنللدائن المرتھن  أنعلى  ت.م 370المادة وتنص 
 للاشتعالمخصصة  بأدوات الأمرتعلق  ین ولو نص العقد على خلاف ذلك اذاعند حلول الد أو الآجال

   21.الصناعي
 أمافي المزاد العلني ،بالبیع  ویأمروالمتابعة تكون برفع دعوى یعاین فیھ قاضي المستعجلات عدم التنفیذ 

في حالة عدم الوفاء في تاریخ الاستحقاق  المقرض أوبائع فلاحي فالالمخصصة للاستعمال ال الأدوات

                                         
ما لم یقم المدین بإعلام الدائنین  356 المادة المقیدة إذا تم نقل المعدات المرھونة المشار إلى صفتھا الثابتة بمقتضى الدیون بقوة القانون أجل یحل:"  ت.م 366المادة -  19

المرتھنین أن یقوموا خلال خمسة عشر  الدائنین ویجب على. على نقل المعدات وبالعنوان الجدید الذي یعتزم استغلالھا فیھ بنیتھ المقیدین قبل خمسة عشر یوما على الأقل
  ...."الجدید على ھامش التقیید الموجود العنوان لیوم الذي انتھى فیھ إلى علمھم ھذا النقل بتقییدالخمسة عشر یوما الموالیة ل خلال یوما من تاریخ الإعلام المبلغ إلیھم أو

یبلغ ھذا الحجز إلى الدائنین المنتفعین  أن ویجب. على المعدات المرھونة إلى حلول أجل الدیون التي یضمنھا ھذا الامتیاز الواقع الحجز التنفیذي يیؤد:"  ت.م 369 -  20
  ." خمسة عشر یوما على الأقل قبل التاریخ المعین للبیع أجل بالامتیاز الناشئ بمقتضى ھذا الباب في

عند عدم الأداء في نھایة  المرھون أو أدوات مخصصة لاستعمال صناعي أمكن للبائع أو للمقرض أن یتابع بیع المال معدات منح القرض لشراء إذا : " ت.م 370 -   21
  ...."ذلك الدین ولو نصت العقود على خلاف الأجل أو عند حلول
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للخبرة قصد  وإخضاعھابمقتضیات القاضي باسترجاع المواد المرھونة  ویأمراستعجالي  بأمریعاین ذلك 
  22).ت.م 371(تحدید قیمتھا 

 أنحق الدائن المرتھن في تتبع حالات المعدات المرھونة بحیث  إلى 23 ت.م 373المادة  أیضاوتشیر 
التقدم في كل وقت لدى قاضي المستعجلات المختص قصد تعیین وكیل قضائي لمعاینة حالة  إمكانیةللدائن 

نفس القاضي  أمامالدائن دعوى  أقامضرر الحق بھا  أو، وفي حالة معاینة تلفھا  المرھونة الأدوات
  .)ت.م 377(الاستحقاق الفوري للدین ب أمراواستصدار 

كامتیاز  الأخرىعلى الامتیازات  بالأفضلیةالمثقلة  الأموالحق الامتیاز والذي یمارسھ الدائن على 
) ت .م 365/ 2فق (...القرض الفلاحي  صنادیق أوالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  أوالخزینة 

لتي تترتب عنھ امتیاز المصاریف القضائیة والامتیاز ا والأفضلیةالحق في الامتیاز ویستثنى من ھذا 
لكي  المدونة وضعت شروطا لنفاذ ھذا الامتیاز أنكما  24، )ت .م 365/  1فق ( للمأجورینالممنوح 

  .یتمتع المنتفع من الرھن الاحتجاج بھ
ھذه الحمایة القانونیة التي تجسدھا التقییدات لجزاءات جنائیة تطبق على  إقران إلىیشیر  أخیر وكأثر

والتي تقضي بالحبس لمدة  ت.م 377المادة  إلیھالمرھونة وھذا ما تشیر  للأموالالحائز  أوالمشتري 
 أو بإتلافھادرھم اذا قام  10000و  2000راوح قدرھا ما بین أشھر وسنتین وبغرامة تت 6ح بین تتراو

قام بالتدلیس لحرمانھ من الامتیاز  أوتغییرھا بقصد حرمان الدائن من حقوقھ  أواختلاسھا  أو إتلافھاحاول 
  .إضعافھ أو
  

  ومعدات التجھیز أدواتانقضاء عقد : الفرع الثالث 
   

، لا تطبق على رھن بیع  المقتضیات المتعلقة بھذا العقد إلى الإشارةلا بد من قبل التحدث عن الانقضاء 
  ).الكرائي الإیجاريالائتمان (زات السیارات بالسلف والسفن والطائرات لان ھناك عقد خاص بھذه التجھی

یتم بالتشطیب ، وحالات  رھن أدوات ومعدات التجھیز القانونیة ل الآثاروفیما یخص انقضاء ونھایة 
  : كالأتيت وتتم .م 374المشرع في المادة  إلیھا أشارالتشطیب 

 .تشطیب التقیید برضى الطرفین .1
بمقتضى حكم یكتسب قوة الشيء المقضي بھ وفي كل الحالات لا یمكن لكتاب الضبط عند عدم  أو .2

 .یتم رفع الید بصفة صحیحة أنبعد  إلاالجزئي  أووجود حكم القیام بالتشطیب الكلي 

                                         
تاریخ الاستحقاق أو عند حلول  في أو أدوات مخصصة لاستعمال فلاحي، أمكن للبائع أو للمقرض في حالة عدم الوفاء معدات منح القرض لشراء إذا: "  ت.م 371 -  22

المرھونة ویعین خبیرا أو عدة خبراء  المعدات القاضي باسترجاع یأمر .لكالعقود على خلاف ذولو نصت  للالتزامات ذ المدینیالدین، أن یعاین بأمر استعجالي عدم تنف
  ...."استردادھا لیحددوا قیمتھا بتاریخ

تعیین وكیل فیھ المعدات قصد  تستغل أن یتقدم بمقال إلى قاضي المستعجلات الذي یوجد في دائرة اختصاصھ المحل الذي وقت للدائن في أي یجوز: "  ت.م 373 -  23
أمام القاضي ذاتھ لیصدر  دعوى أن المعدات قد لحقھا تلف أو وقع اختلاسھا كلا أو بعضا جاز للدائن أن یقیم المعاینة إذا نتج عن. قضائي لمعاینة حالة المعدات المرھونة

  ...."أمرا بالاستحقاق الفوري للدین
  - 2 القضائیة؛ امتیاز المصاریف -1:باستثناء على الأموال المثقلة بالأفضلیة على الامتیازات الأخرى لمرتھنا امتیاز الدائن یمارس: "  ت.م 365المادة  2و  1فق   -  24

  .والعقود من الظھیر الشریف المتعلق بالالتزامات 1248بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل  ینللمأجور الامتیاز الممنوح -3، على الشيء المحافظة امتیاز مصاریف
الاجتماعي وصنادیق القرض الفلاحي  للضمان كل دائن صاحب رھن رسمي وبالأفضلیة على امتیاز الخزینة وامتیاز الصندوق الوطني تجاه على الخصوص ویمارس

  ."المذكور المثقل في استغلالھ وكذا امتیاز الدائن المرتھن على مجموع الأصل المال وامتیاز بائع الأصل التجاري الذي یدخل
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المحكمة التي تم تسجیل  أمام الأصلیةعدم موافقة الدائن على التشطیب وھنا ترفع دعوى التشطیب  .3
 .الرھن بدائرتھا

التشطیب شكلھ النھائي بالتنصیص علیھ من طرف كاتب الضبط في طرة التقیید وتسلم شھادة  ویأخذ
  .ا منھمللأطراف لمن طلبھالتشطیب 

  
 

  
تلك  أوالمنتوجات والمواد التي یمكن رھنھا ھي على سبیل المثال المخزونات المعدة للصنع والتحویل 

الزرابي،  –مواد نصف مصنعة  -القطن ،لخشب ، النسیج ،الورق، الحدید (التي تم صنعھا وتنتظر بیعھا 
عناصر التي یشملھا ھذه المنتوجات والمواد كعنصر من ال ت.م 107المادة ، وقد استبعدت )المصبرات 

في ملك  أنھاالمخزونات قد تتسم فقط بالملكیة الظاھرة ،والواقع  لان ھذه المواد ورھن المحل التجاري 
  25.والخداعبالتحایل  إلاتكون محل رھن  أنالغیر وبالتالي لا یمكن 

ھا یستوجب نقل قد تكون ھذه المنتوجات والمواد سلعا قابلة للبیع ورھن أیضاما سبق فانھ  إلى بالإضافة
المدونة تنظمھا حسب مقتضیات خاصة بالرھن دون التخلي عن الحیازة ، فالمشرع  أنحیازتھا في حین 

تلك التي حددھا  أيیتحدث عن رھن بعضھا  وإنماالتجاري لا یتحدث عن رھن كل المنتوجات والمواد 
  26.انھ لا تنتقل حیازتھا إلى أشار أیضاكما انھ  ، ) ت.م 378المادة ( إداریةفي قائمة 

تسلم للغیر قصد حراستھا  أنھا وإماتبقى في ید المقترض ویصبح حارسا لھا  إما فإنھاوفي ھذه الحالة 
واثبات ھذا النوع من العقود  إنشاءسنرى بالتتابع كیف یمكن  أكثروذلك بموجب اتفاق صریح، وللتوضیح 

  .یفیة انقضاء بعض المنتوجات والموادالمتعاقدة وك للأطرافة بالنسب آثارهالتجاریة ثم 
  

   المنتوجات والموادواثبات رھن بعض  إنشاء: الفرع الاول 
  

عرفي یبین فیھ اتفاق  أویشترط الكتابة بمحرر رسمي  ولإثباتھھذا العقد عقد رضائي كباقي العقود 
ت ویتضمن المحرر مجموعة من .م 399المتعاقدین على اتباع المقتضیات المنصوص علیھا في المادة 

وصفة وموطن المقرض والمقترض ، مبلغ ومدة القرض وسعر الفائدة المتفق  كأسماءالمعلومات الوافیة 
في حالة تامین المنتوج  إیداعھالمكان  علیھ ،نوعیة وصفة ومقدار المنتوجات المرھونة والتحدید الدقیق

  .السابقة الواقعة على المنتوج،تحدید عنوان المؤمن كما یجب توضیح وتبیان الرھون 
) ت.م381(التي توجد بدائرة الشيء المرھون ویقید العقد في سجل خاص یمسك بكتابة ضبط المحكمة 

  27.شروط السالفة الذكر اذا احترمت الشكلیات وال إلافھذا التقیید لا یقع  للإشارة

                                         
  ." البضائع باستثناء 80التجاري سوى العناصر المحددة في المادة  الأصل یجوز أن یشمل رھن لا: "  ت.م 107 -  25
  ."غیر أن تنتقل حیازتھا إلى الدائن من المبینة في قائمة تضعھا الإدارة أن یرھنھا وفق الشروط المحددة في ھذا الباب والمواد لمالك المنتوجات یجوز: "ت .م 378 -  26
  ." المنتوجات والمواد المرھونة بدائرتھا المبینة في ھذا الباب في سجل خاص یمسك بكتابة ضبط المحكمة التي توجد الشروط كل عقد أبرم وفق یقید: "  ت.م 381 -  27
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یطلب من كاتب  أن الأمربحیث یمكن لكل من یھمھ  الإشھارتوفر نوعا من  الإتباعھذه التقییدات الواجبة 
في اسم المقترض لو طلب شھادة تثبت عدم وجود  أشھر 3الضبط قائمة الرھون المقیدة منذ اقل من سنة و

  28 )ت .م 382 ةالماد(التقیید 
  

  القانونیة بالنسبة للدائن والمدین  الآثار 
  

  : المدین أوبالنسبة للمقترض  -  أولا
   

بفصل  الأمینالمقترض یصبح حارس للمنتوجات والمواد محل الرھن في التشریع القدیم حیث كان یلزم 
 الأخیرةالمدونة الحالیة تشیر في الفقرة  أنالمنتوجات المرھونة عنده عن المنتوجات المشابھة ،في حین 

یا عن دالمرھونة ما المنتوجات یلزم الحارس بفصل لا:" عدم فصلھا  إلىصراحة  378من المادة 
  .للمقترض المنتوجات الأخرى المماثلة لھا والتي ھي ملك

مسؤولیتھ الجنائیة في الحالات التي تشیر  إلىفالحراسة تستوجب الحفاظ على الشيء المرھون وتؤدي  
  .ت.م 389المادة  إلیھا

 أداءبیعھا بالتراضي قبل  أوبالحق في استعمال المنتوجات المرھونة  یحتفظالمقترض  أن أیضا أثارهومن 
الدیون ولو بدون تدخل المقرض ویترتب عن ھذا الحق بالنسبة لاستعمال المنتوجات انتقال الرھن بقوة 

،في حین انھ لا یتم البیع وتسلیم  الأطرافالمنتوج المترتب عن ھذا الاستعمال في حدود اتفاق  إلىالقانون 
لدینھ كاملا ،اللھم في الحالة التي  الأخیربعد استیفاء ھذا  إلاالمشتري اذا لم یوافق الدائن على البیع 

  .یستوفي فیھا المقرض دینھ كاملا
  

  :الدائن  أوبالنسبة للمقرض  -ثانیا 
  

 إلىیطلب في مقال  أنعلى انھ یمكن للدائن في كل وقت  29 ت.م 390المادة لھ حق المعاینة حیث تنص 
 أناتضح من المعاینة  فإذارئیس المحكمة تعیین وكیل قضائي من اجل معاینة حالة المخزون المرھون ،

بالاستیفاء الفوري للدین  الأمر قاضي المستعجلات قصد  أمامیقیم  أن أمكنھالمخزون تعرض للنقص 
  .)عقوبات جنائیة(+
یستصدر حكما  أنمن تاریخ الاستحقاق  أیام 10رض في حالة عدم الوفاء بالدین داخل اجل للمق أن

   30.)ت.م386(فیھ ببیع السلع المرھونة بالمزاد العاني  یأمرقضائیا من رئیس المحكمة 

                                         
  ."عدم وجود أي تقیید تثبت شھادةقائمة الرھون المقیدة منذ أقل من سنة وثلاثة أشھر في اسم المقترض أو  طالب كاتب الضبط لكل یسلم: "  ت.م 382 -  28
أجل معاینة حالة المخزون محل  من أن یطلب بمقال إلى رئیس المحكمة لمكان حفظ الأشیاء المرھونة، تعیین وكیل قضائي وقت للدائن في كل یجوز:" ت.م 390 -  29

قاضي المستعجلات قصد الأمر بالاستحقاق الفوري  بصفتھ أمام القاضي ذاتھأن المخزون قد تعرض للنقص، جاز للدائن أن یقیم دعوى  المعاینة عن ھذه جنت إذا .الرھن
  ."للدین

ویصدر الرئیس أمرا بعد . لرئیس المحكمة مقالا عدم الوفاء بالدین داخل أجل عشرة أیام من تاریخ الاستحقاق، أن یرفع بذلك حالة للمقرض، في یجوز:" ت .م 386 -  30
علاوة على ذلك بھذا البیع في الحالة  الأمر ویأذن. فیھ الیوم والمكان والساعة التي ستباع فیھا عمومیا السلع المرھونة یحدد رفعھ انتھاء أجل خمسة عشر یوما من یوم

  ".تنفیذي التي لا یتوفر فیھا الدائن على سند
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یوما  30الضامنین الاحتیاطیین وذلك في اجل  أوالمظھرین  آوولھ الحق في الرجوع على المقرض 
حقوقھ في ثمن السلع  إثباتبعد  إلایقوم بھ  ألاتحتسب من یوم بیع السلعة محل الرھن لكن بشرط 

  .المرھونة ولم تتم كفایتھ من ثمن البیع 
ما  المقرض شملھ المشرع بحمایة قانونیة تتجلى في فرض عقوبات جنائیة على المقترض في حالة أنكما 

 أوبدد  أواختلس  أوالجدید  المقرض إشعاررھن سلعا كان قد وقع رھنھا بجون  أواذا قدم تصریح كاذب 
 6بالمقرض ، في ھذه الحالات یعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بین  الإضراراتلف الرھن عمدا قصد 

  31.درھم  10000و  2000وسنتین وبغرامة مالیة تتراوح ما بین 
  

  :انقضاء رھن بعض المنتوجات والمواد  –ثالثا 
  

بمقتضى  أورد الدین  إثباتبناء على  وذلكینقضي رھن بعض المنتوجات والمواد والتشطیب على التقیید 
رفع الید ویطلع بدلك المقترض كاتب الضبط ویتم تقییدھا بسجل خاص یمسكھ كاتب ضبط بالمحكمة التي 

،وھناك توجد بدائرتھا المنتوجات المرھونة وسلم كاتب الضبط للمقترض شھادة التشطیب على التقیید 
  .أشھر  3حالة أخرى للتشطیب تقع تلقائیا بعد مضي سنة و

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
  
                           

                                         
كاذب أو رھن سلعا كان  بتصریح درھم كل مقترض أدلى 10.000درھم إلى  2.000بین ستة أشھر وسنتین وبغرامة من  تتراوح بالحبس لمدة یعاقب:" ت .م 389 -  31

  ."أو اختلس أو بدد أو أتلف الرھن عمدا إضرارا بالدائن بذلك قد وقع رھنھا من قبل دون سابق إشعار للمقرض الجدید
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